
    البـرهـان في أصول الفقه

  إجماع الأمة وهما يفيدان العلم على قطع ثم ما ذكروه منقوض عليهم بشهادة الشهود في

تفاصيل القضاء فإن الأمور الخطيرة تربط بها وإن كانت لا تفضي إلى القطع وهي متلقاة

بالقبول وكذلك قول المفتى مقبول وإن كان متعرضا لما ذكروه في مضطرب الأوهام فقد سقط

معلوهم فإن اعتذروا عن الشهادات والفتوى وزعموا أنها مستندة إلى الإجماع فهذا قولنا في

خبر الواحد .

 مسألة .

 545 - ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم

وهذا خزى لا يخفى مدركه على ذي لب .

 فنقول لهؤلاء أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطىء فإن قالوا لا كان ذلك بهتا

وهتكا وخرقا لحجاب الهيبة ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه .

 والقول القريب فيه أن قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة ولو لم يكن الغلط

متصورا لما رجع راو عن روايته والأمر بخلاف ما تخيلوه .

 فإذا تبين إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال ثم هذا في العدل في علم االله تعالى

ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر

الواحد يوجب العمل وقد تكلمنا عليه بما فيه مقنع .

 مسألة .

   546 - ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل بل لا بد من العدد وأقله
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